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ضمان في عقد الاعتماد الإیجار  ة  الملك ة شرط الاحتفاظ    مد فعال
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ام عقد الاعتماد الایجار وذلك من خلال  ا ضمن أح ة، هذا الشر الذ تظهر فعالیته جل الملك الاحتفا 
ة  ة القضائ ة مزاحمة من قبل دائني المستأجر في إطار الإفلاس أو التسو ة الاعتماد الایجار لأ تفاد شر

ا ة تضمن حقوقها ،ن وضعهم القانونيمهما  ار أن الشر ة  اعت ملك أكبر وأقو ضمانة عن طر احتفاظها 
ارها مالكة  اعت استرداد الأصل المؤجر  ة  ة الشر ة مطال ان ذا من خلال إم الأصل المؤجر طیلة مدة العقد، و

التزامه بدفع أقسا الأجرة   .له في حالة تخلف المستفید عن الوفاء 
ةا   :لكلمات المفتاح

ة، ضمان، الأصل المؤجر الملك ة، شر الاحتفا  ، ح الملك  .عقد الاعتماد الایجار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خ إرسال المقال خ مراجعة  ،04/10/2020:تار خ نشر ، 16/12/2021: المقالتار   .31/12/2021 :لالمقا تار
ش المقال شي :لتهم ة مد" ،فاتـــن سم ة الاحتفا شر فعال حث القانوني،"الإیجار  الاعتماد عقد في ضمان الملك ة لل م ، المجلة الأكاد

  .873- 857 .ص ص، 2021 ، 03 ، العدد12 المجلد
 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  :ابط التاليالمقال متوفر على الر

شي فاتـــن :المؤلف المراسل     fatene_fati@yahoo.fr، سم



אאא	 RARJ
  

858 
א12،03א J2021K 

،?אאא857 J873K 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

The Effectiveness of the Retention-of-Title Clause as Collateral in the Leasing 
 

Summary: 
The idea of ownership imposed itself as an effective guarantee to protect the 

seller's rights in the Credit sales through the requirement to retain ownership, a 
condition whose effectiveness is evident within the provisions of the lease credit 
contract by avoiding any crowding by the tenant creditors in the context of 
bankruptcy or judicial settlement, whatever their legal status, considering that the 
company guarantees its rights with the largest and strongest guarantee by keeping 
ownership of the leased asset for the duration of the contract, as well as by requiring 
the company to recover the leased asset as its owner. In the event that the beneficiary 
fails to meet his obligation to pay the wages. 
Keywords: 
Leasing, Right of ownership, retention-of-title clause,  guarantee,  leased asset 
L’efficacité de la clause de réserve de propriété comme garantie dans 

le contrat de crédit-bail 
Résumé :  

L’idée de propriété s’est imposée comme une garantie efficace pour protéger les 
droits du vendeur dans le cadre du crédit par clause de réserve de la propriété. Cette 
condition, dont l’efficacité est évidente dans les termes du contrat de crédit-bail, évite 
toute concurrence des créanciers du locataire dans le cadre d’une faillite ou d’un 
règlement judiciaire, quel que soit leur statut juridique, considérant que la société 
garantit ses droits avec la garantie la plus importante et la plus forte en conservant la 
propriété de l’actif loué pendant la durée du contrat,  ainsi qu’en exigeant, en tant que 
propriétaire, de la société de restituer l’actif loué dans le cas où cette dernière ne 
s’acquitterait pas de son obligation de payer le loyer. 
Mots clés: 
Crédit-bail, Droit de propriété, la clause de réserve de propriété , Garantie, actif loué. 
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 مقدمة
ین على حد سواء، إذ  عیین ومعنو ع الأشخاص، طب ة الضالة التي ینشدها جم مثا ل  ان التمو لمّا 

ل أبرز عوامل النجاح و  ه العنصر المالي ش أ مشروع ما لم یتوفر لد قوم  ان أن  ن لأ  م الاستمرار، فلا 
ة لم  ل التقلید ما أن وسائل التمو الدرجة الأولى، و قته قرار مالي  الكافي، حیث أن قرار الاستثمار هو في حق

التغیرات الدائمة ة التي تتمیز  اة التجارة والصناع التقدم التكنولوجي الذ لا  تعد قادرة على مسایرة الح و
افة الأطراف لتأمین  ط بین  ة جدیدة تلعب دور الوس م قانون مفاه ل  حث عن وسائل تمو یتوقف، فقد بدأ ال
ستلزمه الواقع العملي والبیئة التجارة من تطور، لذا  ما  اتهم، وحمایتهم ومساعدتهم على الالتحاق  متطل

ة لطلب عجزت وسائل التمو  ة حدیثة واستجا عتبر تقن ة عن تلبیته ظهر عقد الاعتماد الایجار الذ  ل التقلید
لي والقانوني ر التمو ل من ابتكار الف   .للتمو

ارها    اعت وتعتبر عقود الاعتماد الإیجار أحد أهم صور عقود الائتمان التي شاعت في العصر الحدیث 
ة منها  ة العین لاً فعالاً للتأمینات التقلید ما أن هذا النوع من بد طئها وتعقید إجراءاتها،  ة التي أثبتت  والشخص

اتهم  ة لتوفیر حاج ل ة الراغبین في إیجاد مصادر تمو العقود صار السبیل الأنجع لأصحاب المشارع الاقتصاد
بیرة لشرائها أو اللجوء إلى الاقتراض من  من أصول منقولة أو عقارة دون تكبد عناء تجمید رؤوس أموال 

  . البنوك وما یتهدد ذلك من مخاطر العجز عن سداد القرض والإفلاس
ة الاعتماد الایجار المتمثلة حسب الأمر     الإضافة إلى أن حقوق شر في البنوك  96/091هذا 

ة تأجیر مؤهلة قانونا ومعتمدة صراحة بهذه الصفة، والتي تقوم بدور المؤجر في عقد  ة أو شر والمؤسسات المال
ة الأصل الاع ملك ة الاعتماد الایجار  أهم الضمانات والمتمثلة في احتفا شر تماد الایجار تعتبر مضمونة 

الممارسة إلى إیجاد  ة ومخاطر القروض أدّت  الضمانات التقلید طة  ات المرت موضوع العقد، ذلك أن الصعو
ة في مجال الضمان وذ ، تتمثل أساسا في توظیف ح الملك لك عن طر شر الاحتفا ضمانات أخر

ة أخر وهي الضمان حت وسیلة لتحقی غا ة في ذاتها وإنما أص ة غا ة، فلم تعد الملك   . الملك
ة  الملك ه شر الاحتفا  ة الدور الذ یلع ن إثارة التساؤل حول ما مد أهم م وعلى هذا الأساس 

؟    ضمان لحقوق المؤجر في عقد الاعتماد الایجار
ة حث  للإجا حث أول، ون ضمان إتفاقي في م ة  الملك ة نتعرض إلى شر الاحتفا  ال عن هذه الإش

حث ثان وسیلة للضمان في عقد الاعتماد الایجار في م ة  الملك ة شر الاحتفا    .أهم
  

                                                            
ة العدد  1996جانفي  10المؤرخ في  96/09رقم  الأمر - 1 ، الجردة الرسم الاعتماد الایجار ، الصادرة بتارخ  03المتعل 

 .1996نفي جا 14
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حث الأول ضمان إتفاقي :الم ة  الملك   شرط الاحتفاظ 

ست من النظام  ع ل ة المب ة نظرا لأن انتقال ملك العام، یجوز للمتعاقدین الاتفاق على إرجاء نقل الملك
ط حیث  التقس ع  ع مؤجل الثمن أو الب حدث ذلك عادة في الب ع،  م المب امل الثمن ولو تم تسل لحین الوفاء 
اسم شر  ع أقسا الثمن، وهذا هو الشر المعروف  قوم المشتر بوفاء جم ع حتى  ة المب ملك ائع  حتفظ ال

ةالا الملك انة 2حتفا  حث م ة ومشروعیته في مطلب أول، ون الملك ه نعرض مضمون شر الاحتفا  ، وعل
ائع في مطلب ثان ة لل ة ضمن الضمانات الاتفاق الملك   .شر الاحتفا 

ة ومشروعیته :الأولطلب لما الملك   مضمون شرط الاحتفاظ 
اته مبدأ الاعتراف حمل في ط ة  إن مبدأ حرة التعاقد  حرة إدراج الشرو التي یرونها مناس للمتعاقدین 
ة من أهم هذه الشرو الملك ان شر الاحتفا  ع أنه من العقود فورة التنفیذ 3ومن هنا  ، فالأصل في عقد الب

ة والالتزام بدفع الثمن فور إبرام العقد، إلاّ أن حاجة المعاملات قد تضطر المشت ر أین یتم الالتزام بنقل الملك
اتها مخاطر  ة تحمل في ط ع صفة ائتمان ضفي على الب عض الثمن، الأمر الذ  ل أو ب إلى إرجاء الوفاء 
ة  ضمانة اتفاق ة  الملك ضطره إلى اشترا الاحتفا  ائع في الثمن الأمر الذ قد  ة لح ال النس معینة 

ه فاء حقه قبل المشتر ودائن ما ، وقد أجمع الفقه والقضاء ع4لاست ة  الملك ة شر الاحتفا  لى مشروع
المادة  ، 5من القانون المدني 363تضمّنت معظم التشرعات النص على الشر صراحة ومنها المشرع الجزائر 

ة الشر في فرع ثان على النحو  ة في فرع أول، ثم نتناول مشروع الملك ه سنتطرق لتعرف شر الاحتفا  وعل
  :التالي

ةتع :الأولالفرع  الملك   رف شرط الاحتفاظ 
شر الاحتفا  سمى  ل الثمن، وهذا ما  فائه  ع إلى حین است ة المب ملك انا احتفاظه  ائع أح شتر ال
امل الثمن المؤجل فاء  ة ضمانا لاست الملك ائع  حتفظ ال ط، حیث  التقس ع  الب ا  قترن غال ة الذ  . الملك

قا للقواعد العامة فإنه تنتقل ع ودفع  وط م المب ع ولو لم یتم تسل مجرد انعقاد الب ع إلى المشتر  ة المب ملك
ة إلى  ائع بنقل الملك ادل التراضي بین الطرفین فینشأ التزاما على عات ال مجرد ت ع  الثمن، حیث ینعقد الب

                                                            
ندرة،  - 2 عة الأولى، دار الجامعة الجدیدة، الإس ة، الط الملك  .07، ص 2007محمد حسین منصور، شر الاحتفا 
نون، جامعة  - 3 ة الحقوق بن ع ل رة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الأعمال،  وسیلة لدعم الائتمان، مذ ة  شرابن حمزة، الملك

 .65، ص 2008-2007الجزائر، 
، ص نفس محمد حسین منصور،  -  4  . 11المرجع الساب
ع الثاني عام  25المؤرخ في  05- 07القانون رقم  - 5  58-75المعدل والمتمم للأمر رقم  2007ما  13المواف  1428ر

ة العدد  1975سبتمبر  26المؤرخ في   .2007، لسنة 31والمتضمن القانون المدني، الجردة الرسم
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ع وارد ان الب قوة القانون إذا  مجرد تمام انعقاد العقد و نفذ الالتزام  ، و الذاتالمشتر وهذا  6ا على منقول معین 
ة للمنقول  165ما أوضحته المادة  النس عل تنفیذ هذا الالتزام على الإفراز  ، و من القانون المدني الجزائر

النوع وفقا للمادة  ة للعقار حسب نص المادة  166المعین  النس الشهر  من القانون  793من القانون المدني، و
تم تنفیذ الال صرف النظر عن تنفیذ المشتر التزامه بدفع الثمالمدني، و ة  ة تزام بنقل الملك ما أن نقل ملك ن، و

ع لا  ة إلى أجل محدد، وهذا الاتفاق یالمب النظام العام یجوز للمتعاقدین الاتفاق على إرجاء نقل الملك تعل 
عد س ائع وعدم انتقالها للمشتر إلاّ  ة لل قاء الملك ا على إ امل الثمنینطو غال   .داده 

ع في هذا  ون الب ع، و فاء ثمن المب ا هاما لاست ة دورا تأمین الملك في هذه الحالة یلعب شر الاحتفا 
ة ائع على الملك أتمن المشتر ال أتمن المشتر على الثمن، و ائع  ة لكلا الطرفین، فال النس ا    .7الفرض ائتمان

عرف شر الاحتفا ناء على ما سب  ة المال محل  و ملك ائع  حتفظ ال ه  موج ة على أنه اتفاق  الملك
ائع الحصول على الثمن من المشتر ومنعا  ضمن من خلالها ال فاء الثمن المؤجل، فهو وسیلة  العقد حتى است

ة قبل سداد الثمن المال من قبل المشتر للغیر حسن الن ة لن8لأ تصرف  عرفه على أنه اتفاق قل ، وهناك من 
صفة خاصة ضد  ة ضد عجز المتعاقد معه و ة ناقل الملك عد إبرام العقد تهدف إلى حما ة المؤجلة لما  الملك

ع یتم . 9إعسار المدین أو إفلاسه ن إدراجه في عقد الب م ارة عن بند أو شر  ة هو ع الملك فشر الاحتفا 
م ع على الرغم من تسل ة المب ملك ائع  قوم من خلاله احتفا ال ح حائزا للشيء حتى  ص ه للمشتر الذ 

املا الثمن    .الوفاء 
المنقولات، لأن القانون یتحدث عن  ة محدد  الملك ر هنا أن موضوع شر الاحتفا  الذ م "والجدیر  تسل

ع ة" المب ة دون العقارات والحقوق المعنو ع المنقولات الماد ن القول أن المشرع قصد ب م   .ف
ة: يالفرع الثان الملك ة شرط الاحتفاظ    مشروع

ط إدراجها في عقودهم، وقد ثار  التقس ائعون  ة من أبرز الشرو التي اعتاد ال الملك شر الاحتفا 
ه الظاهر یخالف الواقع، إذ أن  ون ف ة لكونه ینطو على تضلیل  الملك ة شر الاحتفا  خلاف حول مشروع

ملكه وهذا  حوز مالاً لا  ما یر جانب آخر أن شر الاحتفا المشتر  ة،  ل إضرارا للغیر حسن الن ش
مجرد إبرام  اشرة  ه م ة ف ة والأصل أن تنتقل الملك عة العقد فهو من العقود الناقلة للملك ة یخالف طب الملك

                                                            
، صمحمد حسی -  6  . 24ن منصور، المرجع الساب
 . 24محمد حسین منصور، نفس المرجع ، ص -  7
ة الحقوق جامعة عین  - 8 ل توراه،  لي، رسالة مقدمة لنیل درجة الد ة للتأجیر التمو عة القانون محمد عبد الله فرحان المهایرة، الطب

 .226، ص 2018شمس، مصر، 
ندرة، السید عبد المنعم حافظ السید، عقد ا -  9 ر الجامعي، الإس لي الدولي، دار الف  .373، ص 2010لتأجیر التمو
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سدد المشتر الثمن عد له ما یبرره في ظل النص على هذا 10العقد ولو لم  الشر في ، إلاّ أن هذا الجدل لم 
ما هو في  ة هذا الشر من عدمها  عض التشرعات حاسمة ما قد یثار من خلاف حول صحة أو مشروع

شتر ( من القانون المدني الجزائر والتي جاء فیها 363نص المادة  ائع أن  ع مؤجلا جاز لل ان ثمن الب إذا 
له ول ة إلى المشتر موقوفا على دفع الثمن  ون نقل الملك عأن  م الشيء المب ون ...) و تم تسل ذلك  و

صحة هذا الاتفاق صراحة ضا الشر بنصه في المادة. المشرع الجزائر قد أقرّ   ما أجاز المشرع المصر أ
ة إلى المشتر موقوفا على  430 ون نقل الملك ائع أن  فقرة أولى من التقنین المدني على جواز اشترا ال

له ولو ت ع، و تقابلها المادة استفاء الثمن  م المب  .من القانون المدني الأردني 487م تسل
ضا وذلك لأن  ح أ ان یر أن هذا الاتفاق صح ة للوضع في فرنسا فإن الفقه في مجموعه،  النس أما 

سا من القواعد  1138ونص المادة  1583نص المادة  ع ل انعقاد الب ة  مدني فرنسي واللذان یرطان نقل الملك
ون المدین في حالة  1980مرة، غیر أن هذا الشر في القانون الفرنسي قبل سنة الآ م الأثر عندما  ان عد

ارهم الوضع الظاهر وهو أن الشيء یدخل في الضمان العام  أخذون في اعت اقي الدائنین  ما أن  إفلاس 
ع تعزز هذا الوضع الظاهر ازة المدین للشيء المب   .11للمدین، خاصة وأن ح

ة و  ة في العمل حاول المشرع الفرنسي الاستفادة من التجرة الألمان الملك عد انتشار شر الاحتفا 
القانون الصادر في  م أثر الشر  صفة عامة، فتدخل لتنظ ي  ب الأورو الر  ما 12صفة خاصة واللحاق 

قانون  ،198012 ة تحت شر  1985جانفي  25المعدل  الملك ح شر الاحتفا  ص و معینة نافذا في ل
م  عد الح أداة ضمان ووسیلة ائتمان حتى  ة الشر  اقي الدائنین في حالة الإفلاس، ولیزد من فعال مواجهة 

ة أموال المشتر المفلس ة أو بتصف ة القضائ   .13التسو
ة محل جدل في الفقه الحدیث أو الملك ة شر الاحتفا  ذلك لم تعد مشروع حیث  .القانون المعاصر و

ة مشروعة من جهة،  حققه من مصالح اقتصاد ة في القوانین المعاصرة نظرا لما  الملك استقر شر الاحتفا 
ة، حیث أن  ولعدم مخالفتة للنظام العام من جهة أخر ذلك أنه من المقرر جواز الاتفاق على تأجیل انتقال الملك

النظام العا العقد أمر لا یتعل    .14متحدید وقت انتقالها 
  

                                                            
، ص ص  -  10  .227،228محمد عبد الله فرحان المهایرة ، المرجع الساب
، ص  -  11  .67شرابن حمزة، المرجع الساب

12 -  Loi n° 80-335 du 12 mai 1980 relative aux effets des clauses de réserve de propriété, parue au 
JO du 13 mai 1980. 

ة  - 13 ل رة لنیل درجة الماجستیر في القانون الخاص،  ة، مذ أداة ضمان في مجال العلاقات التعاقد ة  بن عمارة محمد، الملك
 .77، ص 2006الحقوق، جامعة وهران، 

، ص  -  14  .28محمد حسین منصور، المرجع الساب
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ائع: المطلب الثاني ة لل ة ضمن الضمانات الاتفاق الملك انة شرط الاحتفاظ    م
ائع في استفاء الثمن من  جاء القانون الجزائر بجملة من الضمانات التي من شأنها ضمان ح ال

ة اع حقه، وهي ضمانات إما قانون ، ولحمایته من خطر إعسار هذا الأخیر وتفاد ض  .ةأو اتفاق 15المشتر
ة، وهي  الملك ة والتي یدخل ضمنها شر الاحتفا  حث على الضمانات الاتفاق وستقتصر دراستنا في هذا ال
الإضافة إلى الضمانات  ائع  حصل ال ون موضوعها أن   ، ائع والمشتر تلك الإتفاقات التي تتم ما بین ال

ة على ضمانات خاصة أخر یؤّمن بها حقه في استفاء الثم قى منه، وتأخذ الضمانات القانون ن المؤجل أو ما ت
ة، الشر الجزائي، الشر المانع  ة والشخص ة العدید من الصور أبرزها التأمینات العین اة العمل ة في الح الاتفاق

ة الملك ان مد  ،من التصرف، إضافة لشر الاحتفا  انة هذا الشر ضمنها مع ب ح م التالي سنحاول توض و
الآتيفعالیتها في  ائع في استفاء الثمن وذلك    :ضمان ح ال
ة  : الفرع الأول ة والشخص   التأمینات العین

ع أموال المدین، الحاضر منها  عني ذلك أن جم ح الضمان العام على ذمة مدینه، و یتمتع الدائن 
ان له من ل الدائنون في هذا الضمان إلاّ من  تساو  قا والمستقبل تضمن الوفاء بدیونه، و هم ح التقدم ط

اع إثر . للقانون  ن أن یتعرض حقه للض م حاول الدائن تفاد مخاطر إعسار أو إفلاس المدین، حیث  ولذلك 
زه القانوني قو بها مر ة  حصوله على ضمانة إتفاق اقي الدائنین،    .دخوله في قسمة غرماء مع 

اب التقدم القانون ن للدائن الحصول على سبب من أس م ة التي تتمثل في إذ  ة وهي التأمینات العین
ون له ح التقدم في استفاء حقه  تخصص مال معین من أموال المدین لضمان الوفاء بدین الدائن، حیث 
ه  مارس عل ع المال وإعادته إلى ذمة مدینه ل ضا ح تت على سائر الدائنین عند توزع ثمن هذا المال، وله أ

عضها وقد نظم ال. حقه في التقدم ة بنصوص محددة على سبیل الحصر ینشأ  مشرع الجزائر التأمینات العین
ما قد ینشأ  از  حقوق الامت عض الآخر بنص القانون  نشأ ال ، و از الرهن الرسمي والرهن الح الاتفاق 

ح الاختصاص م من القضاء  ح   .16التأمین العیني 
ن أن یؤمّن الدائن حقه من خلال التأمین  م الشخصي والذ یتمثل في التزام شخص آخر مع ما 

سار الآخر ضامنا  ان  ون أمامه أكثر من مدین بنفس الدین فإذا أعسر أحدهم  الدین، فالدائن  الوفاء  المدین 
ة الدین  ضا التضامن وعدم قابل حقه، ولعل الكفالة أبرز صورة للتأمین الشخصي، یوجد إلى جانبها أ للوفاء 

                                                            
ائع لإستفاء حقه في الثمن تتمثل في من خلال نصوص القانون المدني الج -  15 زائر یتضح أن الضمانات التي یخولها القانون لل

ائع ال عد ضمانة خاصة  از الذ  ع، التنفیذ على أموال المدین، ح الامت ع، الفسخ واسترداد المب س المب  .ح ح
، ص ص  -  16  .88، 87محمد حسین منصور، المرجع الساب
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الدین إلى جانب المدین للإنقسام والإن الوفاء  ا  ة الناقصة، حیث یوجد في هذه الحالات من یلتزم شخص ا
  .الأصلي

ائع في استفاء الثمن، حیث  ة في ضمان ح ال ة وأهم ة فعال ة والشخص ولا شك أن للتأمینات العین
ه مخاطر إعسار الم ق ز متمیز عن غیره من الدائنین و س من ضعه التأمین العیني في مر ، إلاّ أنه ل شتر

مها سواء لعدم توافرها أو لارتفاع  ا تقد صعب على المدین غال السهل دائما الحصول على تلك التأمینات حیث 
قدمه رهنا فله أو مالا  لا  ف ه هذه الضمانات من . تكلفتها، فقد لا یجد المشتر  ضف إلى ذلك ما تنطو عل

از العامة والرهون وحقوق عض المخاطر والعیوب، فالتأمینات ا حقوق الامت قها حقوق أخر  ة قد تس لعین
القید والتجدید  ة  قتضي الرهن الرسمي العدید من الإجراءات القانون ما  از الخاصة الأسب في القید،  الامت

حفظ واستغلال  از على عات الدائن عدّة إلتزامات تتعل  لقي الرهن الح ع العقار، و المال وإجراءات ب
سر الكفیل الذ قد یتعرض هو الآخر لخطر الإعسار   . 17المرهون، و تتوقف جدو الكفالة على مد 

  الشرط الجزائي     : الفرع الثاني
ه الطرفان مقدما التعوض المستح عن الضرر الذ یلح  قدر  ا  عتبر الشر الجزائي مبلغا جزاف

معنى أنه الفعلتقدیر إتفاقي للتعوض یتم الا أحدهما نتیجة خطأ الطرف الآخر،  ه قبل وقوع الضرر   .تفاق عل
ستحقه الدائن في حالة عدم تنفیذ المدین لالتزامه أو  حیث یتف المتعاقدان مقدما على تقدیر التعوض الذ 

ه وهو ما تضمنته المادة  حد(قولها  الجزائر  من القانون المدني 183التأخیر ف دا مقدما یجوز للمتعاقدین أن 
النص علیها في العقدق ام المواد  ،مة التعوض  ، وتطب في هذه الحالة أح إلى  176أو في إتفاق لاح

181.(  
ه  ،فهم من النص أن الشر الجزائي في الأصل تقدیر إتفاقي مقدَم للتعوض إلاّ أن الأطراف یلجأون إل

جزاء مدني بهدف حث المتعاقد على تنفیذ إلتزامه انا  حتا من أح ا  ض ، فالشر الجزائي یلعب أساسا دورا تعو
انا على  الإلتزام، ولكن الأطراف یتفقون أح سبب الإخلال  خلال التحدید المسب للتعوض عن الضرر المتوقع 
قوم الشر في هذه الحالة بدور التهدید المالي حیث  ة المدین، ف مة الضرر بهدف تشدید مسؤول فوق ق مبلغ 

الجزاء الشدید المشتر لحمله على الوفاء في الموعد یهدف إلى  التزامه وتهدیده  تحذیر المدین من الإخلال 
ه   . المتف عل

ام المدین  ة لضمان ق وسیلة تأمین انا إلى الشر الجزائي  ع الائتماني أح ما یلجأ المتعاقدان في الب
بیر من المال الالتزام، ولكن  بتنفیذ إلتزامه، حیث یتم الاتفاق على مبلغ  یلتزم المدین بدفعه في حالة الإخلال 

قه أو  عاد تطب ة الشر الجزائي في أداء ذلك الدور تتضاءل أمام السلطة التي یتمتع بها القاضي في إست فعال

                                                            
، ص محمد حسین منصور، ال -  17  .90مرجع الساب
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ضه ون التعوض المحدد في الاتفاق (أنه  الجزائر  من القانون المدني 184، حیث تقضي المادة 18تخف لا 
جوز للقاضي أن یخفض مبلغ التعوض إذا أثبت مستحقا  إذا أثبت المدین أن الدائن لم یلحقه أ ضرر و

ام الفقرتین أعلاه. المدین أن الدائن لم یلحقه أ ضرر ل اتفاق یخالف أح اطلا  ون    ).و
قي الدائن من مخاطر إفلاس أو إعسار المدین وتعرضه ل الإضافة إلى أن الشر الجزائي لا  مزاحمة هذا 

  . سائر الدائنین
  الشرط المانع من التصرف: الفرع الثالث

امل الثمن، وهذا  ه قبل الوفاء  ع الذ انتقلت ملكیته إل ائع عدم تصرف المشتر في المب شتر ال قد 
شتر المتصرف  مقتضاه  الشر المانع من التصرف والذ  عرف  ائع(ما  ه ) ال ) المشتر (على المتصرف إل

ة معقولةعدم  اعث وراء هذا الشر مشروعا ولمدة زمن ون ال   .التصرف في الشيء على أن 
قر مثل هذا الشر بنص خاص، وهذا على خلاف نظیره    ر أن المشرع الجزائر لم  الذ والجدیر 

حرة تصرف المالك في ملكه  شرطي المصر الذ أقرّ الشر واعتبره استثناءا من القواعد العامة التي تقضي 
اعث المشروع والمدة المعقولة ع . ال حا في الب ون الاتفاق على الشر المانع من التصرف صح التالي  و

فاء الثمن وحث المشتر على  اعث ألا وهو ضمان إست ة ال الائتماني مؤجل الثمن، حیث لا شك في مشروع
ضا في أن مدة الشر تكون معقولة لأنها تتمث ه، ولا شك أ الأقسا المؤجلةالوفاء    .ل في فترة الوفاء 

ائع في    ة دورا هاما في حفظ وضمان ح ال الملك ن أن یلعب الشر المانع من التصرف  م ه  وعل
فقد  ل الثمن، فهو بذلك  الثمن، نظرا لأن ید المشتر تظل مغلولة عن التصرف في العین حتى یتم الوفاء 

ة و  ؤد ذلك إلى حث مؤقتا أهم عنصر من عناصر ح الملك اطلا، و ل تصرف مخالف للشر المانع  قع 
املة ة  نات ح الملك ن من ممارسة م ي یتم الثمن    .19المشتر على الوفاء 

امل الثمن،    ع في ید المشتر إلى حین الوفاء  قاء المب ما أن الشر المانع من التصرف یؤد إلى 
ائع في  ة ح ال الثمن، بل ومن شأن ذلك ضمان فعال ع في حالة التخلف عن الوفاء  طلب الفسخ واسترداد المب

طلان التصرف المخالف الح في فسخ  م الشر تخول المتعاقد الذ اشترطه فضلا عن طلب  أن مخالفة ح
ان یتم إذ تكون مخالفة ة للتعاقد والتي بدونها ما  ان من الشرو الأساس ه الشر متى   العقد الأصلي الوارد ف

أحد إلتزاماته الجوهرة مما یجیز للمتعاقد معه ائع(المتعاقد الآخر له في هذه الحالة إخلالا منه  طلب فسخ ) ال
  .  العقد

                                                            
، ص ص  -  18  .91 ،90محمد حسین منصور، المرجع الساب
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ة    ة أو شخص قدم ضمانات عین ن أن ُعاب على الشر المانع من التصرف أنه لا  م لكن مع ذلك 
ظل فاء حقه في الثمن، إذ أنه  ائع تضمن له است اشرة لل اقي  م مخاطر إعسار المشتر ومزاحمة  مهددا 

ائع على  ازه  ح امت ع خاصة، إلاّ إذا تمسك  صفة عامة وعلى ثمن المب الدائنین في حالة التنفیذ على أمواله 
  . هذا الثمن
ة والشر المانع من التصرف ما یبررها وذلك    الملك وفي هذا المقام تجد المقارنة بین شر الاحتفا 

ان عد شر الاحتفا  لب ة النظرة  فاء الثمن، فمن الناح ائع في است ل منهما في ضمان ح ال ة  مد فعال
ز أقو من  ون في مر ع  ة المب ملك حتفظ  ائع الذ  ة أقو من الشر المانع من التصرف لأن ال الملك

ع، وهذا لكون الم شتر على المشتر عدم التصرف في المب ائع الذ  ه ال شتر في الحالة الأولى لا یتوافر لد
حقي الاستعمال  ة متمتعا من حیث المبدأ  ون المشتر في الحالة الثان ة بینما  أ من عناصر الملك
ع سواء من  ة استرداد المب الملك ائع المحتفظ  ع ال ستط ع، وعلاوة على هذا  والاستغلال دون التصرف في المب

نه المشتر أو من تحت ید الد م ع لا  ائع الذ اشتر عدم التصرف في المب ائن الحاجز في حین أن ال
ع فسخ عقد الب م  عد الح   . استرداده إلاّ 

م القانوني لكل من الشرطین فإن الشر المانع من التصرف    ة التنظ ة ومن ناح ة العمل أما من الناح
ملكیته  ع المحتفظ  التصرف في المب اب، فإذا قام المشتر  ة وذلك لعدّة أس الملك فوق في قوته شر الاحتفا 

ائع لأنه تصرف في ملك الغیر ع 20ان تصرفه غیر نافذ في مواجهة ال ، أما تصرف المشتر في المب
اطلا   .المخالفة لشر المنع من التصرف وقع تصرفه 

ا في    تو ن م ة في مواجهة جماعة الدائنین ما لم  الملك شر الاحتفا  عتد  ع المنقول لا  وفي حالة ب
اشرها  ع التي ی الدائنون، في حین أن ورقة ثابتة التارخ وساب على ح الغیر أو إجراءات التنفیذ على المب

ه،  ون غیر قابل للحجز عل ع  ع الدائنین لأن المب املا في مواجهة جم الشر المانع من التصرف یرتب أثره 
ة والشر المانع من التصرف في مواجهة جماعة  الملك ل من شر الاحتفا  سر  ع العقار فإنه  أما في ب

ون  لا الشرطین  ار أن  محل تسجیل وشهر عقار ضمن إجراءات تسجیل وشهر عقد  الدائنین، على اعت
ع   .21الب

سبب    ون الحائز قد اكتسب المنقول  ة تقتضي أن  ازة في المنقول سند الملك ما أن قاعدة الح و
ة الذ یتسلّم المنقول المحتفظ  نه التحجج بها في مواجهة الكافة، فإن المشتر الثاني حسن الن م ح حتى  صح

ائع، أما إذا تعل الأمر ملكیته  ون له أن یتمسك بهذه القاعدة في مواجهة ال موجب تصرف المشتر الأول 

                                                            
 .من القانون المدني الجزائر  397راجع المادة  -  20
21  -  ،  .96، 95محمد حسین منصور، المرجع الساب
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التالي  اطلا ولا یجوز  المخالفة للشر المانع من التصرف وقع التصرف  ه المشتر  منقول تصرف ف
ة ازة في المنقول سند الملك قاعدة الح ه التمسك    .22للمتصرف إل

حث  وسیلة للضمان في عقد الاعتماد  :لثانياالم ة  الملك ة شرط الاحتفاظ  أهم
   الایجار 

ة من خلال شر  ائع في البیوع الائتمان ة حقوق ال ضمانة فعّالة لحما ة نفسها  رة الملك لقد فرضت ف
ة الملك ع إذا لم 23الاحتفا  استرداد الشيء المب ائع  ة ال ة مطال ان حقه  يستوف، الذ تظهر فعالیته عند إم

اقي دائني المشتر له ه مزاحمة  اره مالكا له، مما یجن اعت عاد استحقاقه  ولقد أد استعمال . في الثمن في م
ة مختلفة، ذلك أن إدراج هذا الشر لم  ات تعاقد ة بهدف الضمان إلى إدخال هذه الضمانة ضمن تقن ح الملك

ة، إ ع في صورته العاد ة أدت إلى ظهور أنواع جدیدة من عد مقتصرا على عقد الب ذ أن الحاجات الاقتصاد
ط وقو في ذات الوقت،  س لي عن ضمان سهل  حث المؤجر التمو میزه  عقد الاعتماد الایجار الذ  العقود 

وسیلة ضمان لحقوقه ة  الملك ان أن تم توظیف شر الاحتفا  ة ، 24ف ل وسیلة تمو إذ أن الاعتماد الایجار 
تحقی عدّة أهداف في آن واحد من بین هذه الأهداف تحقی ضمان لحقوق المؤجر عن طر  یرمي إلى

ة الأصل ما یترتب  ملك الاحتفا  سمح للمؤجر  ة، فعقد الاعتماد الایجار العقار أو المنقول  الملك الاحتفا 
ل المؤجر ح استرداد الشيء محل العقد في حالة تخلف المستأجر عن ال التزاماته أو إفلاسهعنه تخو ، 25وفاء 

ة  ة في هذا العقد نعرض للأساس القانوني لح الملك الملك ة  ودور شر الاحتفا  وقبل أن نتطرق إلى أهم
ضمان في  ة  الملك ة شر الاحتفا  ة الاعتماد الإیجار في مطلب أول، ثم نتطرق لدراسة فعال الثابت لشر

          :التاليعلى النحو ن عقد الاعتماد الایجار في مطلب ثا
ة الاعتماد الإیجار : المطلب الأول ة الثابت لشر   الأساس القانوني لح الملك

حث الأساس القانوني لح المؤجر لي قبل  ة الأصول  التمو رة )فرع ثان(في ملك ، سنعرض بإیجاز الف
قوم علیها عقد الاعتماد الایجار في    :ما یلي) فرع أول(التي 

  

                                                            
صورة من صور الب - 22 ط  التقس ع  ك، الب ة الوفاء صبر مصطفى حسن الس ت عة الأولى، م یوع التجارة الخاص، الط

ندرة،  ة، الإس  .  381، ص 2012القانون
م سعد، الضمانات غیر المسماة في القانون الخاص، منشأة المعارف، القاهرة،   -  23  .271، ص 1991نبیل إبراه
، ص  -  24  .82شرابن حمزة، المرجع الساب
م سعد، - 25 وسی نبیل إبراه ة  ة على سبیل الضمان-لة للضمان، الملك ة على سبیل الضمان، نقل الملك الملك ، دار -الاحتفا 

ندرة،   .78، ص 2007الجامعة الجدیدة، الإس
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قوم علیها عقد الاعتماد الایجار : فرع الأولال رة التي    الف
رة على الاعتماد الایجار قوم عقد  ة المؤسسة تقدم أن عوض أنه مؤداها ف  طالب إلى معینا قرضا المال

ل شتر بهذا التمو ة أصول من حتاجه ما له تقدم أن حتاجه، وعوض ما القرض ل  شرائها طر عن إنتاج
ط الثمن،  أقسا أو القرض أقسا متعلقا الأمر ان علیها سواء المتف الأقسا إلاّ بدفع یلتزم لا ثحی التقس

ة المؤسسة تعرض من ذلك عن یترتب وما ل طالب إفلاس لمخاطر المال  من عنه ینجر وما إعساره أو التمو
اع ه حتاج ما شراء عضها فإنها تقوم أو حقوقها ض  أصول أو تجهیزات أو معدات من الاقتصاد المشروع إل

لي للمستأجر بتأجیرها تقوم ملكیتها، ثم احتفاظها مع استثمارة  مقابل تمثل معینة إیجار أقسا مقابل التمو
ة نفقات ، ومقابل26المؤجرة الأصول تلك استهلاك  شراء في المدفوع المبلغ على مقررة رح وعوائد وإدارة مال

قى تلك ة محتفظة لممولةا المؤسسة الأصول وت ون  مدة طوال المؤجرة الأصول تلك ملك  للمستأجر العقد، و
لي عد ذلك مقابل في التمو ار ح العقد مدة انتهاء و ه یتف بثمن الأصول تلك شراء خ  الأخذ العقد مع في عل
ار عین ما الأجرة أقسا الاعت ار ح له المدفوعة،   الأصول حالة عم تتلاءم جدیدة شرو العقد تجدید خ

   .الایجار  الاعتماد لعقد حد ووضع الأصول تلك رد أو استعمالها عد المؤجرة
أنه  سام هلال القلاب  تور  تابي یبرم بین مؤجر ومستأجر لاستئجار منقولات أو (وقد عرفه الد عقد 

ائع أو –لث عقارات مخصصة لأغراض استثمارة اختارها المستأجر واكتسب المؤجر ملكیتها من طرف ثا ال
استغلالها نظیر أجرة محددة خلال مدة معینة غیر قابلة للإلغاء،  -المورد أو المقاول منح المستأجر الح  و

ه، أو إعادة استئجارها أو ردها إلى  ار عند انتهاء المدة بین تملكها مقابل ثمن متف عل ون له الخ و
    .27)المؤجر

 المنظم لعقد الاعتماد الإیجار  96/09لمادة الأولى من الأمر وعرفه المشرع الجزائر من خلال نص ا
ة(: قوله ة تجارة ُعتبر الاعتماد الإیجار عمل قها یتم ومال ة، والمؤسسات البنوك قبل من تحق ة أو المال  شر
 أشخاصا الأجانب أو الجزائرین الاقتصادیین المتعاملین مع الصفة بهذهصراحة  ومعتمدة قانونا مؤهلة تأجیر

عیین ین أم انوا طب عین معنو ن إیجار عقد الخاص، تكون قائمة على أو العام للقانون  تا  لا أو یتضمن أن م
ار ح یتضمن  الاستعمال ذات منقولة غیر أو منقولة أصول وتتعل فقط المستأجر، لصالح الشراء الخ

ة مؤسسات أو التجارة المحلات المهني أو   . )حرف
  

  
                                                            

ة - 26 لي من التزاماته العقد ة للأمر رقم –عسالي عبد الكرم، إعفاء المؤجر التمو الاعتماد الایجار   96/09دراسة نقد - یتعل 
حث القانوني، المجلد المجلة الأكاد ، ة لل ة، الجزائر، ص 2016، 02، العدد 14م  . 175، جامعة عبد الرحمان میرة، بجا

ة للنشر والتوزع،  -  27 عة الأولى،  دار الرا لي، الط  .21، عمان، ص 2009سام هلال مسلم القلاب، التأجیر التمو



אאא	 RARJ
  

869 
א12،03א J2021K 

،?אאא857 J873K 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

لي الأساس القانوني لح المؤجر: الثانيالفرع  ة الأصول التمو   في ملك
ة ة الأصل ة أهم الحقوق العین تفرع عن هذا الح عدّة حقوق أخر  28عتبر ح الملك وأوسعها نطاقا، و

نى عض سلطات المالك وهي ح الانتفاع، وح الاستعمال، وح الارتفاق، وح الس   . 29توفر لأصحابها 
موجب نص المادة وقد عرّف ال ة  قوله  674مشرع الجزائر الملك ة هي ح (من القانون المدني  الملك

ستعمل استعمالا تحرمه القوانین والأنظمة شر أن لا  اء  ما عرفها المشرع )التمتع والتصرف في الأش  ،
تعماله واستغلاله لمالك الشيء وحده في حدود القانون، ح اس(من القانون المدني  802المصر في المادة 

ه   .)والتصرف ف
ه    استعمال واستغلال الشيء الذ ترد عل ة هي ح استئثار المالك  تضح من ذلك أن الملك و

ه عناصر ثلاثة هي ة یخول صاح ه في حدود القانون، أ أن ح الملك الاستعمال، والاستغلال، : والتصرف ف
  .والتصرف

ة في إطار عقد الاعتم عتبر ح الملك ة الدائن من خطر إعسار أو و ة لحما اد الایجار وسیلة قانون
ا  س شخص ا وخاصا، ول ون تأمینا عین الدین و مثل ضمانا للوفاء  إفلاس المدین، تتمثل في إعطائه تأمین 

ة الأصل ( أنه 09- 96فقرة أولى من الأمر رقم  19حیث جاء في المادة ، 30وعاما قى المؤجِر صاحب ملك ی
ة تحقی شراء المستأجر هذا الأصل، في حالة ما إذا قرّر المؤجَر خ ل مدّة عقد الاعتماد الایجار إلى غا لال 

الشراء عند انقضاء فترة الإیجار غیر القابلة للإلغاء ار  ، فالملاحظ من خلال نص المادة )هذا الأخیر ح الخ
ة- أن المشرع أحا المؤجر ات الاعتماد الایجار  الذ حصره في البنوك والمؤسسات المال از  31-وشر امت

ة الأهام، حیث أ  ملك المؤجرة طِیلة مدة العقد للمؤجر وذلك على سبیل الضمان، ففي  صولعطى ح الاحتفا 
ة مالكة للأصل قبل انعقاد العقد ولكنها تسعى إلى  ة الاعتماد الایجار أو المؤسسة المال الغالب لا تكون شر

ة عمل مناس قى محتفظة بها طوال مدة سداد المستفید لأقسا الأجرةاكتسابها  ل وت موجب الح  32ة التمو

                                                            
قوم مستقلا بذاته دون أ - 28 ه الح في استعمال شيء الح العیني الأصلي هو الذ  خول صاح عا لح آخر، و ون تا ن 

املة أو ناقصة طرقة   .معین واستغلاله 
ة،  - 29 ة الأصل ة-محمد حسین منصور، الحقوق العین سب الملك اب  ة والحقوق المتفرعة عنها، أس عة الأولى، دار -الملك ، الط

 .08، ص 2007الجامعة الجدیدة، مصر، 
توراه في القانون الخاص،  نوال قحموس - 30 ، أطروحة لنیل شهادة الد امي، عقد الاعتماد الایجار في ظل القانون الجزائر

ة الحقوق، جامعة الجزائر   .42، ص 2013-2012، 01ل
، ص -  31  .186عسالي عبد الكرم، المرجع الساب

ة ودوره التأمیني هشام بن شیخ، -  32 الملك نموذجعقد الاعتماد الا –الاحتفا  اسة والقانون، العدد -یجار  ، مجلة دفاتر الس
 .223ص  ، جامعة قاصد مراح، ورقلة،1017السادس عشر، جانفي 
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ة  ل عمل الغ التي دفعها في تمو ة هنا تؤمن ح المؤجر في استرداد الم فله لها القانون، إذ أن الملك الذ 
  .33التأجیر

ة لعقد الاعتماد الایجار والهدف الأساسي  عة الاقتصاد النظر إلى الطب من وراء أ تأمین عیني فإن ف
أن  عض الفقهاء  لا جدل ضمان أو تأمین مالي، وفي هذا الصدد صرح  ة الأموال محل هذا العقد تمثل  ملك

ة التي " ائع، وإنما لصالح المؤسسة المال س لصالح ال ة ل الملك عد نوعا من الاحتفا  عقد الاعتماد الایجار 
ائع   ".تقدم تسبی للثمن إلى ال

مة و  ة لعقد الاعتماد الایجار هي أن المستأجر یتحصل على الق ة الأساس ن القول أن الخاص م ه  عل
ة الاعتماد الایجار  ة، غیر أن شر ة للمال محل هذه العمل التالي ) المؤجر(الاقتصاد ة لها و ح الملك تحتفظ 

ح الاستعمال فقط دون المل) المستأجر(فالمستفید  التأكید لا یتمتع إلاّ  ة هنا  ة الأموال محل العمل ة، وملك ك
ع إسترداد  ة الاعتماد الایجار والتي عن طرقها تستط تعد من التأمینات أو الضمانات الفعالة لحقوق شر

حق لها أمان أفضل ما      .34رؤوس أموالها المستثمرة 
ة الاعتماد الایجار على اكتساب ة الأصل والاحتفا بها  وتجدر الإشارة إلى أنه لولا حرص شر ملك

ین المشروع المستفید، ولأستقل اقتناء  على سبیل الضمان لما أقحم الأصل في دائرة الاتفاق المبرم بینه و
ة المقدمة له ل   .  35المستفید للأصل على الخدمة التمو

ضمان في عقد الاعتماد الایجار : المطلب الثاني ة  الملك ة شرط الاحتفاظ    فعال
ة في عقود الاعتماد الایجار تُمثل الضمان الفعلي والجوهر الذ  یُجمع الفقه في فرنسا على أن الملك

ة ة المؤجرة لاستفاء حقوقها المال ه الشر ، حیث أنها تعتبر أفضل ضمان ضد مخاطر إعسار المستفید 36تتمتع 
الإیجارات الوفاء  التزامه  ن أن نتطرق 37أو إفلاسه وإخلاله  م ه  ة  ، وعل النس ة  الملك ة شر الاحتفا  لفعال

ة في حالة عدم دفع المستأجر للأجرة في فرع أول،  الملك ة شر الاحتفا  للمؤجر في فرعین، نتناول فعال
ة في حالة إفلاس المستأجر في فرع ثان على التوالي الملك ة شر الاحتفا    .ونعرض فعال

المل: الفرع الأول ة شرط الاحتفاظ  ة في حالة عدم دفع المستأجر للأجرةفعال   ك
عد إشعار مسب و عند عدم دفع ) 15(أو إعذار لمدة خمسة عشر /المستأجر قسطا واحدا من الإیجار، و

التراضي أو  الأصل المؤجَر واسترجاعه  ضع حدا لح المستأجر في الانتفاع  ح للمؤجر أن  املة،  یوما 
                                                            

، ص  -  33  .273سام هلال مسلم القلاب، المرجع الساب
، ص ص -  34 امي، المرجع الساب  .44، 43نوال قحموس 
، ص نفس هشام بن شیخ،  -  35  .224المرجع الساب
تهاني  -  36 ة، م عة الثان لي، الط دار، النظام القانوني للتأجیر التمو ة، مصر، محمد دو  .106، ص 1998ة الإشعاع القانون

، ص  -  37 م سعد، المرجع الساب  .79نبیل إبراه
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قع بدائرة عن طر مجرد أمر غیر قابل للاستئنا مة التي  س المح صدر بذیل عرضة عن رئ ف 
ان إقامة المؤجر   .اختصاصاها م

ة وسیلة  ع أو عن طر أ ه عن طر التأجیر أو الب عد استرجاع الأصل أن یتصرف ف ن للمؤجر  م و
ة،  ة أخر لنقل الملك الا 09- 96من الأمر رقم   20وهذا حسب ما جاء في المادة قانون عتماد المتعل 
عد إشعار مسب و(الایجار إذ نصت على أنه  ن المؤجِر طوال مدة عقد الاعتماد الایجار و أو إعذار /م

الأصل المؤجَر واسترجاعه ) 15(لمدة خمسة عشر  ضع حدا لح المستأجر في الانتفاع  املة، أن  یوما 
صدر بذیل الع ان إقامة التراضي أو عن طر مجرد أمر غیر قابل للاستئناف  مة م س مح رضة عن رئ

ن المؤجر أن یتصرف  م المؤجر، وذلك في حالة عدم دفع المستأجر قسطا واحدا من الإیجار، وفي هذه الحالة 
ة أخر لنقل  ة وسیلة قانون ازة أو عن طر أ ع أو رهن الح في الأصل المسترجع، عن طر تأجیر أو ب

ل بند مخالف لعقد الا عد  ة، و   .عتماد الایجار بندا غیر محررالملك
عقد الاعتماد الایجار للاستفادة من مواصلة الایجار وفقا للشرو المتف  ن المستأجر أن یتمسك  م لا 
قة، ماعدا  ا، إذا مارس المؤجر حقه في استرجاع الأصل المؤجر وفقا للشرو المحددة في الفقرة السا علیها أول

ا لهذا العقدحالة وجود موافقة صرحة من ال ل عدم دفع قسط واحد من الایجار فسخا تعسف ش   .)مؤجر، و
المعنى الفني  حق له تأمین عیني  ان لا  ة وإن  ح الملك ن القول أن احتفا المؤجر  م ه  وعل
ضمان لاستفاء حقه وتقلیل المخاطر التي قد یتعرض لها في حال تخلف  فته  ، إلاّ أنه یؤد وظ الدقی

التزاماتهالمستأجر  أ قسط من أقسا الأجرة یجیز ، 38عن الوفاء  الوفاء  لأن أ إخلال من هذا الأخیر 
 .بوصفه مالكا لهالمؤجر  للمؤجر طلب فسخ العقد واسترداد الأصل

ة في حالة إفلاس المستأجر: الفرع الثاني الملك ة شرط الاحتفاظ    فعال
ة الاعتماد  ون لشر ع من خلاله أن تمتاز في حالة إفلاس المستأجر،  از قانوني تستط الایجار امت

ان وضعهم القانوني عة الأصل المؤجر مهما  ینهم من متا عدم تم  .39على الدائنین الآخرن للمستأجر، وذلك 
الاعتماد الایجار على أنه  09-96 من الأمر رقم 22المادة حیث نصت  في حالة عدم قدرة (المتعل 

التراضي  المستأجر على الوفاء، اتها قانونا من خلال عدم دفع قسط واحد من الإیجار، أو في حالة حل  تمّ إث
عة من دائني المستأجر  ة متا ة أو إفلاس المستأجر، لا یخضع الأصل المؤجر لأ ة قضائ أو قضائي أو تسو

ار  عین الاعت ان وضعهم القانوني وصفتهم، سواء أخذوا  ازین مهما  ة أو على العادیین أو الامت صفة فرد
تلة في إطار إجراء قضائي جماعي ل    .)ش

                                                            
، ص  -  38  .        274سام هلال مسلم القلاب، المرجع الساب

، ص  -  39  .85شرابن حمزة، المرجع الساب
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عة من طرف دائني المستأجر في  نص نلاحظ من خلال ة متا المادة أن الأصل المؤجر لا یخضع لأ
ما لا تندرج في  سة،  ة، حیث لا تدخل الأصول المؤجرة في أموال التفل ة القضائ إطار الإفلاس أو التسو

ون قد تم شهر العقدالضمان العام لدائني  شر أن  ه حقهم  ارة أخر تتجنب 40المستأجر فلا یتعل  ع ، و
صفة مطلقة من التنفیذ على الأصل لأنه  عد هؤلاء  ست ة مزاحمة من قِبَل دائني المستفید إذ  ة الممولة أ الشر

س مملوك لمدینهم  ة الممولة ول    . 41)المستفید(مملوك للشر
عض أن من أ  ة المؤجر للأصول المنقولة المؤجرة خلال ما یر ال قاء ملك هم النتائج التي تترتب على 

ة، فلا تعتبر من  ة إلى المستأجر لتخلف شر الملك النس التخصص  ارها عقارات  مدة العقد هو عدم اعت
متد إلیها ح الدائن المرتهن التالي لا    . مشتملات الرهن و

ة الاعت ناء على ما سب فإن شر  صفتها مالكة للأصل طیلة مدة العقد تتمتع) الممولة(ماد الایجار و
م المستأجر  ز آخر قد ینشأ عن تقد أ مر ز قانوني فرد إذا ما قورن  ة ) المستفید(مر لأ ضمانات عین

ة ولا تخول صاحبها من السلطات ما یتجاوز 42أخر  ة تتفرع عن ح الملك ع ة الت ع الحقوق العین ، فجم
ل، إذ أنه لا 43ات المالكسلط التمو میز هذا الضمان هو عدم انفصاله عن الاتفاق الأصلي  ، ولعل أهم ما 

، بل  عا لهذا الاتفاق وإنما هو عنصر جوهر من عناصر عقد الاعتماد الایجار ون تا ینشأ عن عمل إراد 
ة للمؤجر دفع ال النس ه  ة والاحتفا  ة المحورة لح الملك ة حجر إن الأهم مثا ة  ار ح الملك عض إلى اعت

ة في عقد الاعتماد الایجار    .44الزاو
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
، ص نبیل إبرا  -  40 م سعد، المرجع الساب  .79ه
ندرة،  -  41 لي، دار الجامعة الجدیدة، الإس م البدالي، عقد الإیجار التمو  . 202، ص 2005نجو إبراه
، ص  -  42 دار، المرجع الساب  .105هاني محمد دو
، ص  -  43  .224هشام بن شیخ، المرجع الساب

، ص  -  44 دار، المرجع الساب  .106هاني محمد دو
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  اتمةخ
، وذلك  ام عقد الاعتماد الایجار ل جلي ضمن أح ش ضمان تظهر  ة  الملك ة شر الاحتفا  إن فعال

صفة مط عد هؤلاء  ة مزاحمة من قبل دائني المستفید، إذ ُست ة لأ لقة من التنفیذ على من خلال تفاد الشر
ما أن لهذه الأخیرة   ، ة الاعتماد الایجار ة هذا الأصل لا تعود لمدینهم بل لشر الأصل المؤجر حیث أن ملك

ات استرداده،  صفة خاصة لطل ح على الأصل المؤجر و ة التصد لأ إدعاء من جانب الغیر  فح الملك
ة المؤجرة هو أقو الضمانات التي  ة للشر نها من استرجاع الأموال النس مّ ة حقوقها إذ  تحصل علیها لحما

التزامه بدفع أقسا الأجرة، أو في حالة  ل المشروع في حالة تخلف المستفید عن الوفاء  التي دفعتها مقابل تمو
ه ة تمثل الضمان الذ تتمتع   إفلاسه أو إعساره، وعلى ذلك انعقد الإجماع في الفقه الفرنسي على أن الملك

، حیث أنها  تمثل الضمان الجوهر ضد مخاطر إعسار المستفید أو إفلاسه، وإخلاله  ة الاعتماد الایجار شر
الأجرة الوفاء    .التزامه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


